
  ٢٠/١٢/٢٠٠٥في 
  

  المال والعالم
  
 ، والاتفاق على آلية تطبيقية ، ٢٠٠٥  في ظل قانون الدمج الجديد الذي اقر في شباط – ١

  كيف تتوقعون ان تطور الخارطة المصرفية في لبنان مستقبلاً ؟ 
  

يمثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية 
ته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بني

كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور . بيروت كمركز مالي في المنطقة
  .متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية

  
 ، كواحد ١٩٩٢قد الماضي وبشكل متواصل بعد العام وجاء اعتماد هذا الخيار خلال الع

من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة 
 مصرفاً معظمها ٩٠السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 

التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات 
 ١٩٩٤العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 

 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات ٥قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 
موال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، الاسواق واحتياجات الرسملة وضخ الا

 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما ٢٥عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 
تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من 

 الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها
  .الناشئة

  
ومع تحقق هذه الانجازات وتحقيق المصارف العاملة لمعدلات نمو قياسية خلال كل 
السنوات الماضية مقارنة بالمعدلات المحققة في الاسواق الخارجية، امتلكت الوحدات المصرفية 

فاندفعت . ا وعملياتها في الاسواق المحلية والخارجيةقدرات وامكانات اكبر لتوسيع نطاق اعماله
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اكثر لتعزيز رساميلها واموالها الخاصة وتكبير كياناتها بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية 
ولتعزيز . لتقوية تمركزها المحلي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات الدولة

رجية وبالاخص الاسواق العربية ودول الاغتراب اللبناني، حضورها ودورها في الاسواق الخا
فرنسا، بريطانيا، سويسرا، ( اضافة الى اعادة هيكلة انتشارها التاريخي في اسواق المال الرئيسية 

  ).اميركا
  

ونحن نعتقد ، بان القانون الجديد، الذي يتميز بكونه قانوناً دائماً غير محدد بفترة زمنية ، 
ماً لمزيد من عمليات الدمج التي تؤهل المصارف لاكتساب المزيد من المزايا يشكل محفزاً مه

  .التنافسية وتطوير دورها في الاسواق المحلية والخارجية
  
 وسط الفورة النفطية والفوائض الكبيرة التي تعيشها البلدان النفطية ، كيف تتوقعون ان – ٢

  بناني ؟يؤثر هذا الكم من السيولة على القطاع المصرفي الل
  

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت 
على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب 

دي كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصا. والازمات التي يتعرض لها على اختلاف انواعها
الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية 

  .والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق
  

خلال السنوات الماضية شهد القطاع عملية اعادة هيكلة تأسست على بنية نظام مصرفي 
ب للمعايير والمواصفات الدولية كانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية، لاحتلال سليم ومواك

مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز 
  : دوره الاقليمي والخارجي وفق اهم مؤشرات التي يتم تنميتها باستمرار واهمها 

  
 ٣,٥ مليار دولار، اي ما يزيد عن ٧٠لمصرفي على موجودات تقارب حيازة القطاع ا

اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية 
 .بمواردها النفطية
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وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس 
قة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في في المنط

 .٣١٨/٢٠٠١الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 

  
  

استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية 
من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من والاستثمارية،  سواء 

ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل 
 . بمؤسسات دولية

 
تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين 

اجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل والمستثمرين واحتي
 .المصرفي الحديث

  
استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد 
العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن 

 .تثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانيةالاس

  
وبناء على كل ما تقدم، فاننا نعتقد ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات 
اقتصادية متعددة وبالاخص المصرفية والمالية، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول 

مختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة الاقليمية ال
  . في لبنان ودول المنطقة

  
وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية 

ساميل وباتت واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الر. الدولية خلال السنوات الماضية 
مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في 

وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة من خلال الشراكات او التحالفات مع . المنطقة
  .المؤسسات الاقليمية والخارجية التي تتمتع بامكانات تمويلية كبيرة  
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 ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان ونحن نعتقد ايضاً

الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية 
لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، 

وهما من اهم ادوات العمل التي يمكن مواكبتها عبر .  بيرة للتمويل والاستثمارمما سيوفر فرصاً ك
المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون  الاداة 
والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة 

اللبنانية في الاسواق الخارجية التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية للمصارف 
  . المتميزة باهتمامها وبنوعية اعمالها

  
 حركة انتشار سريعة للمصارف اللبنانية نحو الاسواق الاقليمية كسوريا ٢٠٠٥ شهد العام – ٣

كيف . يدة في بعض دول الخليجومصر والسودان والجزائر ، مع توجه ناشط لافتتاح فروع جد
ترون هذه الخطوط من الناحية المصرفية وما هي آثارها الايجابية على القطاع المصرفي 

  اللبناني ؟
قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني ومضافاً اليه الإنتشار الديمغرافي 

تربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة الخارجي الواسع للبنانيين، لجهة وجود جاليات عاملة او مغ
اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، فان 
تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار يشكل احد الخيارات 

 كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق
  : للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على 

  
 التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة أو - 

اني، والاخص في الابعد جغرافياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبن
سوريا والاردن، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق، والتمدد 

واي اسواق تتوافر فيها . الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر
 .الفرص المناسبة بالاخص الاسواق العربية والاسلامية
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ل مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دو - 
شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف 

  .والاستثمار والتواجد المباشر
  
 تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية - 

) كندا(اجد في الاسواق الاميركية الشمالية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التو
 .وافريقيا) فرنسا، سويسرا( اضافة الى اوروبا ). البرازيل(والجنوبية 

 تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما - 
 .يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم

  
ة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان  زياد- 

مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته 
خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة 

 . لدول ومؤسسات في المنطقة

  
اً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان ووفق

منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من 
استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواتها 

ها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع وتنمية اعمال
واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع 

 .متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان
 

علوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح وكما هو م
لها اخيراً  بالتسليف او بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً 

 وثانياً لجهة الحجم BBBلجهة تصنيف المؤسسات الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة 
  . بالمئة من راسمال المصرف٢٥ظيف بحدود سقف الكلي للاستثمار او التو
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ومن الواضح، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية 
يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح 

ة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعا
الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق 
الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود 

  .لاسواق الخارجيةفروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة، قائمة في ا


